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 في تجسید إستراتیجي 01- 06ون رقم دور قان

   الوقایة من الفساد ومكافحته
 تیاب نادیة. د

  تیزي وزو ،جامعة مولود معمري، "أ"أستاذة محاضرة 
  

  مقدمة

من أخطر الظواهر التي تهدد الدول في مصالحها الاقتصادیة  1الفساد
اسات دولیة وإقلیمیة والسیاسیة وحتى الأمنیة، لذا تم التكفل برسم استراتیجیات وسی

  .للوقایة من مخاطره ومكافحته
                                           

هناك الكثیر من التعاریف التي قیلت بشأن الفساد، أهمها ما أخذت به منظمة الشفافیة  -  1
إساءة "، أما البنك الدولي فقد اعتبر الفساد "جل المنفعة الخاصةاستغلال السلطة من أ: "الدولیة

مكافحة "مزاولي محمد، : لمزید من التفصیل انظر". استعمال الوظیفة العامة للكسب الخاص
الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة ، "الفساد في القانون الجزائري وأسالیب معالجته

 3و 2لوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورǗلة، یومي ، كلیة الحقوق والعلمكافحة الفساد
  . 1، ص 2008دیسمبر 

غیر أن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد اتجهتا إلى 
 . حصر الأفعال وتصنیفها كجرائم للفساد دون اعتماد تعریف قانوني له
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الاتفاقیات لم تبقَ الجزائر بعیدة عن الجهود الدولیة، إذّ انضمت إلى 
الدولیة والإفریقیة والعربیة المناهضة للفساد بغرض تكامل أفضل وتعاون أنجع 

    .في هذا المجال

مدة من قبل المعت فصادقت على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
     .، رغم تردد العدید من الدول في التصدیق علیها1الجمعیة العامة للأمم المتحدة

وإذا كانت الجزائر حاضرة على المستوى العالمي، فكانت أكثر حضورًا 
على الصعید القاري، وذلك بمشاركتها الفعالة في بلورة إستراتیجیة إفریقیة لمكافحة 

الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة في صادقت على اتفاقیة ف ،الفساد
  .   20032یولیو  11مابوتو بتاریخ 

ولم تكتف الجزائر بالانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة، بل ترجمت التزاماتها 
الدولیة بسن النص التشریعي المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، تكریسا 

  .3للمبادئ التي تضمنتها الاتفاقیتان
                                           

، یتضمن التصدیق 2004أبریل سنة  19مؤرخ في  ،128-04بموجب مرسوم رئاسي رقم  -1
بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة، الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم 

  . 2004أبریل  25بتاریخ  (26)عدد  ، ج ر2003أكتوبر 31المتحدة المعتمدة بنیویورك یوم 
، یتضمن 2006ل سنة أفری 10، مؤرخ في 137- 06بموجب مرسوم رئاسي رقم  -2

یولیو  11التصدیق على اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بمابوتو في 
  . 2006أبریل  16، بتاریخ 24، ج ر عدد 2003سنة 

، یتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر سنة  20، مؤرخ في 01- 06قانون رقم  -3
، مؤرخ 05-10، معدل ومتمم بأمر رقم 2006ارس م 08، بتاریخ 14ومكافحته، ج ر عدد 
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وقد تضمن من الأحكام ما یكفل مواجهة شاملة للفساد سواء قبل وقوعه 
أو حتى ) المبحث الأول(ویدخل في إطار ما یعرف بسیاسة الوقایة من الفساد 

فهل وفّق المشرع الجزائري ). المبحث الثاني(بعد وقوعه قمعا للفساد والمفسدین 
    ؟ 01- 06القانون رقم في رسم إستراتیجیة فعالة لمواجهة الفساد في إطار 

  01- 06الأحكام المتعلقة بالوقایة من الفساد في قانون رقم : المبحث الأول

دعت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى ضرورة إتباع سیاسة 
التدابیر "الوقایة من جرائم الفساد، وذلك ضمن أحكام الفصل الثاني بعنوان 

لاتفاقیة كان من المنطقي أن یتضمن قانونها وبمصادقة الجزائر على ا" الوقائیة
  .الداخلي التدابیر التي تحول دون وقوع هذه الجرائم

یهدف هذا "لتنص على  01- 06فجاءت المادة الأولى من قانون رقم 
  :القانون إلى ما یلي

  "....دعم التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد -

ة لها، فتعلقت أولى جهود تتعدد هذه التدابیر بتنوع النصوص المنظم
المشرع بأهم المبادئ التي تحكم نظام التوظیف، نظرا لأهمیته في حمایة الوظیفة 

ونظرا لأهمیة الصفقات العمومیة ولاعتبارها أحد أهم ). المطلب الأول(العامة 
                                                                                                      

، معدل ومتمم بقانون رقم 2010سبتمبر 1، بتاریخ 50، ج ر عدد 2010غشت سنة  26في 
 .2011أوت  10، بتاریخ 44عدد ر ، ج 2011أوت  02، مؤرخ في 15- 11

في  متعلقة بتفعیل مكافحة الفساد، صادرة 03أصدر رئیس الجمھوریة تعلیمة رئاسیة رقم كما 

   .2009دیسمبر  13
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المجالات عرضة للفساد، تضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته جانبا هاما 
  ).المطلب الثاني(یة من الفساد في هذا المجال من أحكامه للوقا

وبتفشي الفساد، لم یعد مفاجئا تدخل المشرع الجزائري من أجل ضمان 
الشفافیة في تسییر الأموال العمومیة، وكذا في إدارة الشؤون العامة، لذا نص 

إنشاء سلطة إداریة تدعى  هاعلى تدابیر وقائیة أخرى أهم 01- 06قانون رقم 
  ).المطلب الثالث(وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بالهیئة ال

   التدابیر المقررة لحمایة الوظیفة العامة من الفساد: المطلب الأول

تحتل الوظیفة العامة مكانة خاصة في المجتمع ولأهمیتها في الدولة 
عن طریق قانون الوقایة من الفساد ومكافحته كافة  المعاصرة، یوفر لها المشرع

حمایة، إذ یشكّل أداة رقابیة وطنیة فعالة في حمایة الوظیفة العامة من أنواع ال
  .1مخاطر الخروج على مبدأ المشروعیة والبیروقراطیة والفساد الإداري والمالي

تبدأ السیاسة المنتهجة لمكافحة الفساد بتطویر نظم التوظیف التي یجب 
، )الفرع الأول(هم أن تقوم على معاییر موضوعیة في اختیار الموظفین وترقیت

  .لاعتبار الموظف العام الأداة المرتكبة لأغلب جرائم الفساد

وتدعیمًا لآلیات الوقایة ألقى المشرع على عاتق الموظفین العمومیین القائمین 
، وحثهم على )الفرع الثاني(بأعباء الوظیفة العامة واجب التصریح بالممتلكات 

  ).لفرع الثالثا(ضرورة اعتماد مدونات وقواعد سلوكیة 
                                           

، مجلة الفكر البرلماني، "الحمایة الجنائیة للوظیفة الإداریة من مخاطر الفساد"خالف عقیلة،  -1
  .63، ص 2006، الجزائر، 3العدد 
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  اعتماد معاییر موضوعیة في اختیار الموظفین: الفرع الأول

من أهم أسباب انتشار الفساد هو وضع رجل غیر مناسب في وظیفة 
، لذا أكّدت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على ضرورة اعتماد عامة

 . معاییر موضوعیة في تعیین الموظفین وترقیتهم

فتوضع  ،01-06مشرع في المادة الثالثة من القانون رقم وهو ما تبناه ال
الشروط وفق ضوابط موضوعیة تهدف إلى شغل الوظائف بأفضل العناصر 
وأصلحها، وتبعًا لذلك تكون الوظیفة العامة حقًا لكل مواطن تنطبق علیه شروطها 

  . أیًا كان مركزه الاجتماعي
ن سلوكه وعدم إساءة باستقامته وحس وبقاء الموظّف في الوظیفة مرهون

  .استعمالها وإخلاله بذلك یؤدّي إلى مساءلته على نحو یقضي بعزله

  فرض واجب التصریح بالممتلكات: الفرع الثاني

یضیف المشرع لقائمة التدابیر الوقائیة ضرورة التصریح بالممتلكات وهو ما 
  .ولیةالذي یدعم مبدئي الشفافیة والمسؤ  01-06من قانون رقم  4أكدته المادة 

وضمان نزاهة متطلبات حمایة الممتلكات العمومیة یدخل الإجراء ضمن 
  . 1الأشخاص المكلّفین بالخدمة العامة

                                           
الملتقى الوطني الملتقى الوطني ، "التصریح بالممتلكات كآلیة للوقایة من الفساد ومكافحته"ضویفي محمد،  -1

، كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة قاصدي الفسادالفسادحول الآلیات القانونیة لمكافحة حول الآلیات القانونیة لمكافحة 
  .3، ص2008دیسمبر 3و 2مرباح، ورقلة، یومي 

  .، معدل ومتمم01-06من قانون رقم  1 فقرة 4وهو ما أكدته أیضًا أحكام المادة 
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ویتمثل في إلزام كلّ شخص یحمل وصف الموظف العام بأن یفصح عن 
كافة ممتلكاته واستثماراته التي یتمتّع بها خارج الوظیفة التي یشغلها، وبالتالي 

المالیة قصد الوقوف على أي كسب غیر مشروع یدخل  فهو إقرار عن ذمته
ثروته قد یُنبئ بتورطه في قضایا الفساد ومن ثم مساءلته عن كلّ ما یحصلُ علیه 

  .من مال دون وجه حق

یكتفي الموظف التصریح بأمواله العقاریة  وبالنسبة للممتلكات المصرح بها
ولعل ذلك یعود إلى أن  والمنقولة وكذا أموال أولاده القصر دون أموال زوجته

  .النظام المالي في القانون الجزائري یقوم على الفصل في الذمم المالیة للزوجین

یتم التصریح بالممتلكات أمام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 
هناك تصریحات تصل إلیها عن طریق السلطة الوصیة أو إلاّ أن مباشرة، 

الموظفین العمومیین الذین یشغلون وظائف عُلیا في السلطة السلمیة وتشمل فئة 
فهؤلاء أحال  01-06من قانون رقم  6الدولة وغیر المنصوص علیهم في المادة 

  . 1التشریع بشأنهم إلى التّنظیم

وبالنسبة لفئة الموظفین الذین یشغلون مناصب سامیة في الدولة وتشمل رئیس 
لدستوري وأعضاؤه، رئیس الحكومة الجمهوریة، أعضاء البرلمان، رئیس المجلس ا

                                           
یولیو  25، مؤرخ في 225-90أنظر المادة الأولى من أحكام المرسوم الرئاسي رقم  -  1

، 31، ج ر عدد "رئاسة الجمهوریة"قائمة الوظائف العلیا التابعة للدولة بعنوان ، المحدد ل1990
  .1990بتاریخ 
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وأعضاؤه، رئیس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائر، السفراء والقناصلة، الولاة 
  . والقضاة

فهؤلاء جمیعًا یتعیّن علیهم التصریح بممتلكاتهم أمام الرئیس الأول للمحكمة 
 العلیا وینشر محتوى التصریح في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة خلال

  . الشهرین الموالیین لتاریخ انتخاب الأشخاص المعنیین أو تسلّمهم لمهامهم

إنّ استثناء الشخصیات السابقة من التصریح أمام الهیئة الوطنیة للوقایة 
من الفساد ومكافحته یعود لحساسیة مناصبها، غیر أنّ المشرع لم یحدّد ما إذا 

مسئولین، ولم یحدّد ما إذا كانت الهیئة مخولة للتحقیق في تصریحات هؤلاء ال
كان الرئیس الأول للمحكمة العلیا مخولاً للقیام بمثل هذه التحقیقات أم أنّ دوره 

  . !یقتصر على تلقي التصریحات فقط ؟

فما مصیر القضیة إذا تمّ اكتشاف تلاعب في تصریح إحدى المسئولین 
أم  !محكمة العلیا ؟فهل یحركه الرئیس الأول لل !متابعة الملف جزائیًا ؟ یتموكیف 

مع العلم أنّ الهیئة غیر مخولة بتلقي  1تتدخل الهیئة لإحالة الملف إلى وزیر العدل
فهو  ؟تصریحات هؤلاء المسئولین فكیف یكون لها أمر إحالة الملف إلى وزیر العدل

غموض یؤدي إلى بقاء ملف یتضمن مخالفة هؤلاء معلقًا، طالما لم تُحدّد الجهة 
                                           

  . ، معدل ومتمم01-06رقم من قانون  22نص المادة كما جاء واضحًا في  -  1
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ر الجهات القضائیة المختصة ولأنّ الأمر یتعلّق بمناصب حساسة المخولة بإخطا
  .1فلن یتحمّل أحد مثل هذه المسؤولیة دون وجود نص قانوني صریح

وجد لأجله یجب أن یكون  وحتى یؤدي التصریح بالممتلكات الهدف الذي
صحیحا ومستوفیا للشروط القانونیة وأي إخلال بأحكامه یُحرك الدولة عن طریق 

ا للدفاع عن أموالها بتجریم كل إخلال بواجب التصریح بالممتلكات مقررا مشرّعه
  . صورة من صور هذا الإخلالعقوبات عن كل 

  الحث على وضع مدونات قواعد سلوك الموظفین العمومیین: الفرع الثالث

سیاسة الوقایة من الفساد، تعمل الدولة على تشجیع النزاهة وتنمیة تدعیمًا ل
من قانون  7ین موظفیها ومنتخبیها، لذا نص المشرع في المادة روح المسؤولیة ب

على وضع مدونات وقواعد سلوكیة تحدد الإطار الذي یضمن  01- 06رقم 
  . 2الأداء السلیم والنزیه للوظائف العامة والعهد الانتخابیة

                                           
هیئة مكافحة الفساد والتصریح بالممتلكات كآلیتین لمكافحة الفساد في "هاملي محمد،  -  1

، كلیة الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبیض الأموالالملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبیض الأموال، "لدولةالوظائف العامة في ا
، 2009مارس  11و 10الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي 

  . 65ص 
 01- 06من قانون رقم  12ونظرا لأهمیة القضاء كمؤسسة دستوریة، جاء نص المادة  -2

ضاء ضد مخاطر الفساد بوضع قواعد لأخلاقیات على ضرورة تحصین سلك الق لیؤكد صراحةً 
  .المهنة وفقا للقوانین والتنظیمات الساریة المفعول
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یؤكد النص على ضرورة وضع مدونات وقواعد سلوكیة دون ذكر المقصود 
تطبیق قواعد قانون مكافحة على  سلبًا یؤثرسها، وهذا الأمر بها ولم یُحدد مضمون

  .الفساد

فمدونات السلوك استنادًا لرأي الفقه هي اعتماد معاییر لأخلاقیات 
وسلوكیات العمل في إطار المؤسسات العامة والهیئات المنتخبة، تحدد للموظفین 

ور، إذ ترتبط القیم الواجب مراعاتها أثناء أداء مهامهم وفي علاقتهم بالجمه
المدونة بنظام الخدمة وتتمیز عن النصوص القانونیة بأنها التزام أخلاقي حیث 

  .  1یكون الضمیر أداة رقابیة فعالة

لى مبادئ أساسیة ینتهجها في جوهرها عمدونة السلوك  تتضمنلذا 
  :الموظفون العمومیون وكذا المنتخبون أثناء تأدیة مهامهم وتتمثل أساسًا في

  لأنظمة والإجراءات داخل الإدارة،وضوح ا -

الالتزام بإبلاغ الجهات المختصة عن أي شخص یقوم بنشاط غیر قانوني أو  -
 أي سلوك یوصف بالفساد، 

 التعامل بجدیة وصرامة في حالة اكتشاف قضایا الكسب غیر المشروع، -

الامتناع عن قبول أیة هدیة أو مكافئة أو منحة مباشرة أو بواسطة الغیر  -
 .غرض تقدیم تسهیلات أو معلومات تحقیقًا لمصالح شخصیةب

                                           
مصلح عبیر، النزاهة والشفافیة والمساءلة في مواجهة الفساد، الائتلاف من أجل النزاهة  -1

، منشور 37، ص 2007فلسطین، ) فرع فلسطین لمنظمة الشفافیة الدولیة( -أمان- والمساءلة،
      palestine.org-www.aman:موقع في



 دور قانون

225 
 

إن اعتماد هذه القیم والسلوكیات من قبل الموظفین والمنتخبین على 
اختلاف درجاتهم وفي مختلف قطاعات الدولة یُمثل أول لبنة للحكم الراشد وهنا 
تكمن أهمیتها وصعوبتها في الوقت نفسه، لأن الإخلال بها یؤدي إلى انتشار 

فساد بینما الالتزام بها وتداولها كأساسیات یحمي مختلف الهیئات والمجتمع ال
 .      1وبالتالي الدولة من تفشي الفساد

وما یزید من فعالیة هذه الآلیات توسیع الفئات التي یشملها وصف 
، إذ یتسع قانون 2الموظف العام وهو ما یتضح من أحكام الفقرة ب من المادة 

ومكافحته في تحدیده للفئات التي تدخل في مفهوم الموظف  الوقایة من الفساد
  .العام

تلك هي التدابیر المقررة للحد من مخاطر الفساد في القطاع العام، إلا أن 
القطاع الخاص لم یسلم من آفة الفساد، لذا نال قدرا من الاهتمام في قانون 

واء كان القطاع الوقایة من الفساد ومكافحته، فجاء ببعض التدابیر الوقائیة س
  . الخاص وطنیا أو دولیا

فنص القانون على ضرورة وضع إجراءات قصد الحفاظ على نزاهة 
كیانات القطاع الخاص، بوضع مدونات قواعد السلوك من أجل قیام المؤسسات 
                                           

موري سفیان، مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانوني الصفقات  -  1
العمومیة والوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون 

، ص 2012مال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العام للأع
95.  



 دور قانون

226 
 

وكل المهن بنشاطاتها بصورة نزیهة وسلیمة وتشجیع الممارسات التجاریة الحسنة 
  . 1ها وكذا في علاقاتها التعاقدیة مع الدولةمن طرف المؤسسات فیما بین

كما أكد المشرع على ضرورة تدقیق معاییر المحاسبة المعمول بها في 
القطاع الخاص، لمساهمتها في الكشف المبكر عن الفساد وعلى أساسها یتم 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته، وفق ضوابط منصوص علیها في قانون 

  .   كافحتهالوقایة من الفساد وم

عاملا حیویا في الوقایة من  2كما تشكل سیاسة إشراك المجتمع المدني
الفساد، فالتحسیس والإعلام والتوعیة بمخاطر الفساد له دور كبیر في تكریس 

  . أبعاد قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

ومن تدابیر الوقایة أیضا ما تعلق بمنع تبییض الأموال وذلك بفرض رقابة 
  . 3یة على المصارف والمؤسسات المالیة لكشف جمیع أشكال تبییض الأموالداخل

  التدابیر المقررة لحمایة الصفقات العمومیة: المطلب الثاني

جاء قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بتدابیر أخرى تحمل في جوهرها 
 سیاسة الوقایة من الفساد تتعلق بأهم مجال یصرف فیه المال العام وهو مجال

أكثر المجالات عرضة للفساد، لذا اتجهت سیاسة  لاعتبارهالصفقات العمومیة 
                                           

  .، معدل ومتمم01-06رقم  من قانون 13أنظر المادة  -1
  .، معدل ومتمم01- 06رقم من القانون  15أنظر المادة  -  2
  . ، معدل ومتمم01-06رقم  من القانون 16انظر المادة  -3
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، كما )الفرع الأول(المشرع في هذا المجال إلى إعادة تكریس قواعد الشفافیة 
  ). الفرع الثاني(تضمن لأول مرة نظام التصریح بالنزاهة 

  یةتكریس قواعد الشفافیة تفعیلا لقانون الصفقات العموم: الفرع الأول

بعد أن أكّد المشرّع في قانون الصفقات العمومیة على جملة من المبادئ 
بصفة عامة ومجملة، جاء قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لوضع الإجراءات 

من  2فقرة  9الكفیلة لتحقیق هذه المبادئ الهامّة التي جاء تحدیدها في المادة 
لترتیب المعروف في إبرام الصفقات القانون نفسه وسیتم تناولها بالتفصیل تبعًا ل

، علانیة )أولاً (العمومیة، بدءًا بالإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء 
الموضوعیة والدقة في اتخاذ ) ثانیًا(المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقة 

، وممارسة طرق الطعن عند الإخلال بهذه المبادئ والإجراءات )ثالثاً(القرارات 
  ). ابعًار (

  الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء: أولاً 

قبل إعلان المصلحة المتعاقدة عن المناقصة تقوم بإعداد الشروط والأحكام 
  .المتعلقة بها، في إطار ما یعرف بدفتر الشروط

لذا فدفتر الشروط وثیقة رسمیة تضعها المصالح المتعاقدة بإرادتها المنفردة، 
الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف جوانبها، ویتم  تحدد بموجبه سائر

  . إعداده حتى بالنسبة لصفقات التراضي
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  علانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقة: ثانیًا
العلانیة من أهمّ المبادئ التي یقوم علیها إبرام الصفقات العمومیة، لذا 

  . 1المبدأ في جمیع مراحل إبرام الصفقةیتعیّن على المصالح المتعاقدة الالتزام ب

أوّل إجراء لتجسید المبدأ هو علانیة المعلومات المتعلقة بالصفقة ویكون 
  . ذلك بالإعلان عنها حتى یكون هناك مجال حقیقي للمنافسة

والإعلان على هذا النحو إجراء شكلي جوهري یكون عن طریق الإشهار 
عاته في كلّ أشكال المناقصة المفتوحة أو الصحفي، یُلزم المصالح المتعاقدة بمرا

المحدودة، الوطنیة أو الدولیة أو بإتباع أسلوب الاستشارة الانتقائیة أو المسابقة 
 .المزایدةوحتى 

  الموضوعیة والدقة في اتخاذ القرارات: ثالثاً

حفاظًا على المال العام یتعین على المصلحة المتعاقدة تحري الدقة 
ر المتعامل المناسب القادر على إنجاز الصفقة، سواءً من والموضوعیة في اختیا

اعتمادًا  حیث الإمكانیات المادیة والبشریة التي یقترحها والضمانات التي یقدمها
سیرة المتعامل المتعاقد وخبرته في إنجاز المشاریع، أخذًا في الاعتبار شهادة  على

مصالح أخرى لتقدیر مدى معاملاته السابقة معها أو مع و التأهیل التي یقدمها، 
  .جدیته واحترامه لمقاییس ومدة إنجاز الصفقات

                                           
 :راجع في الموضوع -1

ALT Eric et LUC Irène, La lutte contre la corruption, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1997, P 25. 
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  ممارسة طرق الطعن عند الإخلال بقواعد إبرام الصفقات العمومیة: رابعًا

تمر الصفقة العمومیة بمراحل متعددة وهو المجال الذي تكثر فیه 
في  9لمادة الممارسات المنافیة لمبدأ المنافسة الشریفة والمساواة، لذا جاء نص ا

ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام "... فقرتها الأخیرة 
  ". الصفقات العمومیة

عمومیة النص یجعل حق الطعن ممكنا أمام جهات الرقابة المختلفة، 
خاصة أمام الجهات القضائیة ممثلةً في القضاء الإداري سواء أمام قضاء 

لغاء في الإجراءات المتخذة في إطار عملیة إبرام الإلغاء، إذ منح حق الطعن بالإ
  . 1الصفقات العمومیة على أساس أنه قرار إداري منفصل

أو أمام قضاء الاستعجال بالنسبة للمنازعات التي تنشأ بسبب الإخلال 
ومراعاةً لمبادئ الحریة والمساواة والشفافیة لاختیار  بإجراءات الإشهار أو المنافسة

  .اقدأفضل متعامل متع

  
                                           

یمكن تعریف القرارات الإداریة المنفصلة بأنها تلك الأعمال الصادرة عن الإرادة المنفردة  -1
عن ذات العقد المرتبطة للإدارة تساهم في تكوین عقد من العقود الإداریة ومن ثم یمكن فصلها 

به، وبالتالي یمكن الطعن فیها بدعوى الإلغاء استقلالا عن العملیة العقدیة، ولمزید من 
وسیم نظیر سویدات، نظریة الإجراءات الإداریة القابلة للانفصال عن العقود : التفصیل أنظر

البیت، الأردن،  مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، جامعة آل-دراسة مقارنة-الإداریة
  .   1ص ، 2005
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  فرض التصریح بالنزاهة على كل متعاقد وطني أو أجنبي: الفرع الثاني

إذا كان التصریح بالممتلكات یفرض على كل من یدخل الوظیفة العامة 
ویشغلها، فإنّ التصریح بالنزاهة یفرض على كل من یرغب الدخول للصفقات 

  .العمومیة تعزیزا لقواعد الشفافیة والنزاهة والمنافسة الشریفة

زم كل متعهد وطني أو أجنبي یرغب في الترشح للحصول على یلتلذا 
صفقة عمومیة تقدیم تصریح بالنزاهة، وذلك في جمیع أنواع الصفقات بدءًا من 

  . 1الصفقات المحلیة إلى المركزیة وحتى الدولیة

المتعلقة بتفعیل  2009وبالرجوع إلى أحكام التعلیمة الرئاسیة الصادرة سنة 
اد یتعین التوقیع على التصریح بالنزاهة من قبل الشركاء المتعاقدین مكافحة الفس

جزائریین منهم وأجانب الراغبین في تقدیم عروض للحصول على الصفقات وحتى 
  .من یعمل معهم بالمناولة

یلتزم الشریك المتعاقد عند التوقیع على التصریح بالنزاهة بعدم منح أیّة 
ینسب إلیه من أخطاء في حالة الإتیان بالبینة  عمولة للوسطاء ویقبل الاعتراف ما

  .ثبتهاالتي تُ 

إجراء جدید جاء تدعیمًا للمبادئ المنصوص علیها في فالتصریح بالنزاهة 
وهو من المعدل لقانون مكافحة الفساد ، 05-10من الأمر رقم  9المادة 

                                           
الآلیات المستحدثة لحمایة الصفقات العمومیة والجرائم المتعلقة بها في إطار "جلیل مونیة،  -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الملتقى الوطني حول الصفقات العمومیة ،"التشریع الجزائري
  . 5، ص 2013ماي  21و 20جامعة یحي فارس، المدیة، یومي 
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من المرسوم  67مشتملات ملف الترشح بتأكید من المشرع في نص المادة 
  .  2471-15سي رقم الرئا

لكن السؤال الذي یطرح نفسه لماذا لم یرد مضمون التصریح بالنزاهة في 
؟ فهل یعني هذا 2009تنظیم الصفقات العمومیة خاصةً وأن التعلیمة صدرت سنة 

 ! ؟ 2015أن المشرع لا یزال متخوفا من فرض هذا الإجراء حتى في سنة 

شاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد تعزیز تدابیر الوقایة بإن: المطلب الثالث
  ومكافحته

تعد الهیئة إحدى الآلیات الفعالة التي اعتمدها المشرع في إطار سیاسة 
الوقایة "الوقایة من الفساد وهي سیاسة سارت على نهجها الدول استنادًا لمبدأ 

  . "خیر من العلاج

إستراتیجیة قبل أن تكون الهیئة إستراتیجیة لمكافحة الفساد وقمعه هي 
وقائیة تختص بالوقایة من مختلف صور الفساد في مختلف القطاعات العامة 

  .2والخاصة

وفي سبیل تجسید إستراتیجیة الوقایة زُودة الهیئة بوسائل قانونیة تشكل في 
  . حقیقتها سُلطات تكفل تنفیذها

                                           
، یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر سنة  16،  مؤرخ في 247- 15مرسوم رئاسي رقم  -1

   .2015سبتمبر  20، بتاریخ )50(العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر عدد 
  :راجع في الموضوع -2

NIKE KOMTSINDI Valère, La Corruption, une lecture systémique, Edition 
DIANOIA, Paris, 2004, P 87. 
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ویظهر ذلك عند تلقي الهیئة للتصریح بالممتلكات الخاص ببعض 
فضلا عن اختصاصها في التوجیه والرقابة في أداء ) رع الأولالف(الموظفین 

 ). الفرع الثاني(الشؤون العمومیة 

  دراسة واستغلال المعلومات الواردة في التصریح بالممتلكات: الفرع الأول

آلیات الوقایة في القطاع العام  أهم جعل المشرع التصریح بالممتلكات من
  . 01-06التي جاء بها قانون رقم 

د تلقي الهیئة للتصریحات یتعین على مدیریة التحالیل والتحقیقات التابعة بع
لها، دراسة واستغلال المعلومات الواردة فیها والتأكد من صحتها قصد الوقوف 

 13على مدى تناسب دخل الموظف مع الثروة التي جمعها عملاً بأحكام المادة 
 . 4131- 06من المرسوم الرئاسي رقم 

هذا تجسد فكرة الوقایة من الفساد وتجعل عملها المتعلق  والهیئة بفعلها
تلقي التصریح من الرئیس الأول للمحكمة العلیا الذي عن بتلقي التصریح متمیز 

  .یفتقد هذه السلطة

قد تكشف المقارنة بین التصریحات زیادة في الثروة، یُلزم الموظف على 
تقدیم معلومات خاطئة،  إثرها تقدیم توضیحات تبرر مصدرها وفي حالة عجزه أو

                                           
، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة 2006نوفمبر 22، مؤرخ في 413-06مرسوم رئاسي رقم  -1

نوفمبر  22، بتاریخ )74عدد (فحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، ج ر للوقایة من الفساد ومكا
، )08عدد (،ج ر 2012فیفري  7، مؤرخ في 64-12، معدل بمرسوم رئاسي رقم 2006
  .2012فیفري  15بتاریخ 
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من قانون  22حینئذ یكون تصرف الهیئة على الوجه المنصوص علیه في المادة 
  . 01-06رقم 

  التوجیه والرقابة في أداء الشؤون العمومیة: الفرع الثاني

فضلا عن سلطات الهیئة عند تلقي التصریح بالممتلكات، فسلطة التوجیه 
  .عدة على تنفیذ الهیئة لسیاسة الوقایةوالرقابة من الوسائل القانونیة المسا

عُهد للهیئة تقدیم توجیهات تخص الوقایة من الفساد لكل شخص أو هیئة 
عمومیة أو خاصة واقتراح تدابیر خاصة سواء كانت ذات طابع تشریعي أو 

  .1تنظیمي

لذا یطغى على اختصاص الهیئة الطابع الإعلامي التحسیسي وهو أسلوب 
  .وقوع الجریمة لتفادي الجمیع على أنه أفضل وسیلةحدیث جاء بعد اقتناع 

یقوم على التأكید بخطورة الفساد وآثاره وزرع ثقافة الرقابة الذاتیة، وبالتالي 
تقریب المواطن من مؤسسات الدولة ومن القوانین والتنظیمات التي یخضع لها فیكون 

نصبه فتتعزز كل فرد مواطن كان أو موظفا على درایة بحقوقه وواجباته كل في م
بذلك الروابط بین أفراد المجتمع، فیتشكلُ نوع من الرقابة المتبادلة، وهي أسالیب قویة 

وتحرص على ، 2تعتمد علیها الهیئة عن طریق أعضاءها وهیاكلها وقایة من الفساد
                                           

  . ، معدل ومتمم01-06رقم  من قانون 2فقرة  20أنظر المادة  -1
للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل  سعادى فتیحة، المركز القانوني للهیئة الوطنیة -2

شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، 
  . 135، ص 2010بجایة، 
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من المرسوم  12تجسیدها مدیریة الوقایة والتحسیس للهیئة عملاً بأحكام المادة 
  . 413-06الرئاسي رقم 

التقییم الدوري للأدوات  أما أسلوب الرقابة فتباشره الهیئة من خلال  
القانونیة والإجراءات الإداریة الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحته والنظر في 

  .1مدى فعالیتها

ولتحقیق ذلك بإمكان الهیئة الإطلاع والتقییم الدوري لمدونات قواعد سلوك 
  .یة للوقایة من الفسادالموظفین العمومیین الرام

وبذلك تتعدد أوجه تدخل الهیئة اقتناعا من الدولة الجزائریة بأن إتباع نهج 
شامل متعدد الجوانب أمرًا لا مفر منه لمنع الفساد بصورة فعالة بجهاز ذا طبیعة 
وقائیة لما یساور الدولة من قلق إزاء ما یطرحه الفساد من عواقب على استقرار 

 .  منهاكیانات الدول وأ

  01-06الأحكام المتعلقة بقمع الفساد في القانون رقم : المبحث الثاني
یتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته كافة مراحل مكافحة الظاهرة 
سواء قبل وقوعها أو حتى بعد ذلك، أي لا یقتصر على تجسید استراتیجیة الوقایة 

  . المفسدینفحسب، وإنما یمتد إلى تكریس سیاسة قمع الفساد و 
ولخطورة هذه الجرائم وجب تبني سیاسة متطورة في متابعة المجرمین 

وتزوید الجهات المكلفة ) المطلب الأول(جزائیا، تبدأ بتوسیع صور التجریم 
                                           

  . ، معدل ومتمم01-06رقم  من قانون 5فقرة  20أنظر المادة  -1
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خاصة في  إجراءاتوإرساء ) المطلب الثاني(بالبحث والتحري بوسائل خاصة 
  ).المطلب الثالث(مرتكبي الفساد  تابعةم

  توسیع نطاق التجریم: لالمطلب الأو
للفساد آثار مدمرة، لذا یستوجب تجریم مختلف المخاطر الناجمة عنه 
بنصوص قانونیة رادعة تحقیقا لأكبر قدرٍ من الحمایة، لذا رأى المشرع ضرورة 
التوسع في صور الفساد وتجریمها، وبذلك تتعدد النصوص المجرمة لهذه الأفعال 

وأخرى ) الفرع الأول(م تخل بنزاهة الوظیفة العامة وتتنوع ویُمكن تقسیمها إلى جرائ
، وأخرى تخص تجریم )الفرع الثاني(الصفقات العمومیة بإجراءات إبرام تخلّ 

  ).الفرع الثالث(ظاهرة تبییض العائدات الإجرامیة 
  تجریم الأفعال التي تخل بنزاهة الوظیفة العامة: الفرع الأول

من مخاطر الفساد، وجب على عامة الا من حتمیة حمایة الوظیفة انطلاقً 
البرلمان إضفاء الصفة غیر المشروعة على كل الأفعال والسلوكیات التي من 

  :شأنها الإضرار بها وتشمل الأفعال الآتیة
  تجریم أفعال تحصیل أموال غیر مبررة: أولاً 

ویشمل تجریم الأفعال التي یهدف الموظف من ورائها تحصیل أموال دون 
  :انوني یبررها، وتتمثل فيمبرر شرعي أو ق

  .1تجریم أفعال الرشوة -
  .2تجریم فعل الغدر -

                                           
  .تمم، معدل وم01-06رقم  من قانون 28و 27و 25أنظر المواد  -1
  .، معدل ومتمم01-06رقم من القانون  30أنظر المادة  -2
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  .1تجریم فعل تلقي الهدایا -
  . 2تجریم فعل التصریح الكاذب للممتلكات وعدم التصریح بها -

  تجریم أفعال المتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظیفة: ثانیًا

فعلي أو الوهمي یقصد بالمتاجرة اتجاه الشخص لاستغلال نفوذه ال
إساءة استغلال و  3وتشمل تجریم استغلال النفوذ. للحصول على میزة غیر مستحقة

  .6الاختلاسو  5الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة والرسمو  4الوظیفة

  تجریم الأفعال التي تخل بنزاهة الصفقات العمومیة: الفرع الثاني

ر فیه الجرائم، لذا فالنشاط تعتبر الصفقات العمومیة المجال الذي یكث
الإجرامي في هذا النوع من الجرائم یتنوع ویتعدد تبعا لتنوع جرائم الصفقات 

  .العمومیة

یتضح أن  01-06من قانون رقم  27و 26وبالرجوع لنص المادتین 
وبین تلك المرتكبة ) أولاً (المشرع قد میّز بین الأفعال المرتكبة من الموظف العام 

  ).ثانیًا(متعاقد من المتعامل ال
                                           

  .، معدل ومتمم01-06رقم من القانون  38أنظر المادة  -1
  .، معدل ومتمم01-06رقم  من القانون 37و 36أنظر المادتین  -2
  .، معدل ومتمم01-06رقم  من القانون 32أنظر المادة  -3
  . ، معدل ومتمم01-06رقم  من القانون 33أنظر المادة  -4
  . ، معدل ومتمم01-06رقم  من القانون 31أنظر المادة  -5
لتجریم الفعل حتى ولو تمّ في القطاع  01-06ونظرًا لخطورة الاختلاس تدخل قانون رقم  -6

  .همن 41أنظر المادة . الخاص
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  أفعال الفساد المرتكبة من الموظف العام: أولاً 
أن ترتكب من  جرّم قانون الوقایة من الفساد ومكافحته عدة أفعال یمكن

أخذ الفوائد بصفة غیر و  2الرشوة السلبیةو  1جنحة المحاباة الموظف العام أهمها
  .3قانونیة

  عاقدأفعال الفساد المرتكبة من المتعامل المت: ثانیًا

كما جرّم قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أفعالا یمكن أن ترتكب من 
  :المتعامل مع الهیئات العمومیة أهمها جنحتي

  .4الاستفادة من سلطة وتأثیر أعوان الهیئات العمومیة -

  .5الرشوة الإیجابیة -

وهكذا تتنوع صور الفساد في مجال الصفقات العمومیة وتحدید المشرع 
  .لهذه الأشكال والصور یعتبر دعامة حقیقیة لآلیات قمع الفسادوتنظیمه 

  

  
                                           

  .معدل ومتمم ،01-06من قانون رقم  26أنظر المادة  -1
  .، معدل ومتمم01-06رقم  من القانون 27أنظر المادة  -2
  . ، معدل ومتمم01-06رقم  من القانون 35أنظر المادة  -3
  .، معدل ومتمم01-06رقم  من القانون 2فقرة  26أنظر المادة  -4
 . ، معدل ومتمم01-06رقم  من القانون 1فقرة  25أنظر المادة  -5
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  تجریم فعل تبییض العائدات الإجرامیة: الفرع الثالث

جرائم مالیة، یمثل  01-06جرائم الفساد المنصوص علیها في قانون رقم 
النفع المادي الباعث الحقیقي لارتكابها ولتأمین هذا النفع یتم تحویل الممتلكات أو 

ا أو إخفاءها رغبة في إضفاء الصفة المشروعة على الممتلكات المتحصلة نقله
  . عن جرائم الفساد

فجریمة تبییض العائدات الإجرامیة جریمة تبعیة تفرض وقوع جریمة من 
دون أن یؤثر ذلك على وصفها جریمة  –السابق الإشارة إلیها –جرائم الفساد 

  . وشروطها وبناءها القانونيمستقلة قائمة بذاتها لها عناصرها وأحكامها 

  تعزیز دور الشرطة القضائیة بتبني وسائل تحري خاصة: المطلب الثاني

أوجد المشرع من خلال قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أحكاما جدیدة لم 
منه استخدام أسالیب  56لذا أجازت المادة  ،تكن معروفة في التشریع الوطني

  .فحة الفسادتفعیلاً لسیاسة مكا تحري خاصة

على هذا الأساس یمكن تحدید الأسالیب الخاصة للتحري في الترصد 
  ).الفرع الثاني(، التسرب والتسلیم المراقب )الفرع الأول(الإلكتروني 

البحث والتحري وجمع الأدلة، نص المشرع على  إنجاح عملیةومن أجل 
أثیر الكبیر لجرائم إنشاء دیوان مركزي لقمع الفساد أولاه أهمیة كبرى تتماشى والت

  ).   الفرع الثالث(الفساد على المجتمع 
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  الترصد الإلكتروني: الفرع الأول

سبتمبر  11بعد الأحداث التي عرفتها الولایات المتحدة الأمریكیة في 
، صدر القانون الذي یبیح التصنت على المكالمات الهاتفیة واعتراض 2001

ح لعدة دول اصدار قوانین تتضمن هذه المراسلات بجمیع أنواعها، هذا الأمر سم
  .الوسائل

الترصد الإلكتروني أهم الأسالیب المستخدمة  الجزائري جعل المشرع
للكشف عن جرائم الفساد عامة، جاء تنظیمه في إطار الفصل الرابع من ق إ ج 

وجاء . "اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور"تحت عنوان 
قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بالترصد الإلكتروني،  التعبیر عنه في إطار

  .  والاتجاه نفسه تبنته اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

فهو اعتراض أو نسخ أو تسجیل المراسلات التي تتم عن طریق قنوات 
وسائل الاتصال السلكیة، كالهاتف التقلیدي والتلغراف واللاسلكیة كالهاتف النقال 

رنت والبرید الإلكتروني وغیرها من الوسائل التقنیة التي تدخل في هذا والإنت
  .  1الحكم

  
                                           

لهاتفیة واعتراض المراسلات التصنت على المكالمات ا"بن عمار مقني، بوراس عبد القادر،  -1
كلیة  الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد،الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد،، "كآلیة للوقایة من جرائم الفساد

، ص 2008دیسمبر  03و 02 الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي
14.   
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  التسرب: الفرع الثاني
التسرب وسیلة من وسائل التحري الخاصة، استحدثه المشرع بالنص علیه 

من  56من ق إ ج والمادة  18مكرر  65إلى  11 مكرر 65وتنظیمه في المواد 
  .   1فحتهقانون الوقایة من الفساد ومكا

قیام ضابط أو عون شرطة قضائیة تحت مسؤولیة ضابط  یتمثل في
الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم 

  .2... جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم
ضابط من خلالها یقوم  عملیة منظمة تستهدف أوساطًا معینة، هوف

طة القضائیة أو أحد أعوانه بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم إحدى الشر 
لیتم الوقوف على أدق خصوصیتها ، 3الجرائم المنصوص علیها حصرًا في القانون

  . وتفاصیلها لمعرفة طبیعة عملها وكیفیة تحركها من الناحیة البشریة والمادیة
                                           

ما یقابله باللغة بین" الاختراق"ورد التسرب كأسلوب خاص للتحري بمصطلح آخر  -1
وقد تطرقت عدة تشریعات جزائیة إلى هذه التقنیة في التحري فنص "  "infiltrationالفرنسیة

  .87إلى المادة  81علیه ق إج الفرنسي في سبعة مواد بدءً من المادة 
، 2006دیسمبر  20، مؤرخ في 22-06من قانون رقم  12مكرر  65أنظر المادة  -2

، معدل 2006دیسمبر  24، بتاریخ )84(ج ر عدد الجزائیة، یتضمن قانون الإجراءات 
  .ومتمم

  .، معدل ومتمم01-06رقم من القانون  5مكرر  65أنظر المادة  -3
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، ویقصد به السماح 1لمراقبفضلاً عن الأسالیب السابقة یوجد أسلوب التسلیم ا
غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور عبره أو  لشحنات

دخوله بعلم السلطات المختصة، وتحت مراقبتها بغیة التحري عن جرم ما وكشف 
  . 2هویة الأشخاص الضالعین في ارتكابه سواء كانوا أصلیین أو شركاء

الإسهام فهو من أسالیب التحري الخاصة یقوم في جوهره على فكرة 
الجماعي في مكافحة الجرائم المنظمة، فما مدى إمكانیة استخدامه في مراقبة 
حركة العائدات الإجرامیة بوجه عام والأموال المتحصل علیها من جرائم الفساد 

  ؟بوجه خاص، حال نقلها أو تحویلها من دولة لأخرى

- 06من قانون رقم  56الإشكال نجدها في صلب المادة  الى هذالإجابة ع
التي أجازت استخدام التسلیم المراقب في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد وذلك  01

بتعقب الأموال المشتبه في مشروعیتها ومتابعة تحركاتها لدى دخولها أو خروجها 
  .قضائیة المختصةمن إقلیم الدولة الجزائریة بعد الحصول على إذن من الجهة ال

ویبقى أسلوب التسلیم المراقب أحد مظاهر التعاون الدولي في مكافحة 
جرائم الفساد لاسیما جریمة تبییض الأموال ومراقبة حركة العائدات الإجرامیة حال 

  . نقلها أو تحویلها من دولة إلى أخرى
                                           

لا یقل التسلیم المراقب أهمیة عن وسائل التحري الأخرى لكن یغلب تطبیقه في جرائم  -1
  . مخدراتوالاتجار غیر المشروع بال والعائدات الإجرامیة تبییض الأموال

  . ، معدل ومتمم01-06رقم  من قانون" ك"فقرة  2أنظر المادة  -2
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كما یوفر المعلومات الضروریة لمعرفة الوجهات الأساسیة للأموال غیر 
  .لمشروعة والبلدان المستهدفةا

  إنشاء دیوان مركزي لقمع الفساد تدعیما لاستراتیجیة البحث والتحري: الفرع الثالث

دیوان تدعیما لوسائل البحث والتحري، نص المشرع الجزائري على إنشاء 
، 05-10في إطار الباب الثالث مكرر من الأمر رقم  مركزي لقمع الفساد

ینشأ دیوان مركزي لقمع الفساد یكلف بمهمة " مكرر على 24فنصت المادة 
  ...".البحث والتحري عن جرائم الفساد

الدیوان مصلحة مركزیة للشرطة القضائیة، یُكلف بالبحث عن الجرائم 
  .ومعاینتها في إطار مكافحة الفساد

تحددت تشكیلة الدیوان وتنظیمه وكیفیة سیره، عن طریق التنظیم بموجب 
  .  4261-11ي رقم أحكام المرسوم الرئاس

طبیعة التشكیلة تعبر عن الثقة الممنوحة لجهاز الشرطة القضائیة التي 
الجریمة عامةً كتسبها بعد الجهود التي بذلها والنتائج التي حققها في مكافحة ا

امتلاك دیوان متخصص في كشف جرائم  هاخول وجرائم الفساد خاصةً الأمر الذي
  . الفساد

  :لتي أنشأ لأجلها كلّف بالصلاحیات الآتیةومن أجل تجسید الغایة ا
                                           

یحدد تشكیلة الدیوان  2011دیسمبر سنة  8، مؤرخ في 426-11مرسوم رئاسي رقم  - 1
  . 2011دیسمبر  14، بتاریخ )68(المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، ج ر عدد 
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جمع الأدلة والقیام بتحقیقات عن أفعال متعلقة بالفساد وإحالة مرتكبیها أمام -
  .الجهة القضائیة المختصة

اختصاص الدیوان بإمكانیة إحالة مرتكبي الفساد أمام الجهة القضائیة جاء 
ه أقصى هیئة مكافحة المختصة بعد النقد الذي وجه للمشرع، إذ بدا واضحا أن

  . الفساد من تحریك الدعوى العمومیة وإحالة مرتكبي الفساد على القضاء الجزائي
تطویر التعاون مع هیئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات -

  . الجاریة

اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سیر التحریات وهو دور -
  .لدیوان فضلا عن سلطة البحث والتحرياستشاري یقوم به ا

ومن أجل أداء فعّال للشرطة القضائیة التابعة للدیوان، نص المرسوم 
على تمدید اختصاصه المحلي، لیشمل كامل الإقلیم  426- 11الرئاسي رقم 

الوطني على غرار الاختصاص المحلي المقرر للشرطة القضائیة، في جرائم 
الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة  المخدرات والجریمة المنظمة عبر

المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة 
  .  بالصرف

فعصرنا هذا یحتاج إلى تفعیل أدوات التصدي، لاسیما بعد إظهار المجرمین 
  . لقدرات هائلة في التخطیط للإجرام

  ي متابعة مرتكبي جرائم الفسادإرساء قواعد خاصة ف: المطلب الثالث
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یترتب عن كشف جرائم الفساد، إحالة مرتكبیها على القضاء الجزائي قصد 
محاكمتهم عن الأفعال المنسوبة إلیهم، وبذلك تكون المتابعة الجزائیة المآل 
الطبیعي لأي جریمة من جرائم الفساد غیر أن خطورة هذه الجرائم، جعل المتابعة 

خاصة سواء تعلق الأمر بطبیعة الجهة الفاصلة  لإجراءاتضع الجزائیة بشأنها تخ
أو طبیعة الجزاءات المقررة لمرتكبیها قمعا للفساد ) الفرع الأول(في موضوعها 

  ). الفرع الثاني(والمفسدین وتحقیقا لفكرة الردع العام 

  توسیع الاختصاص المحلي للجهات الفاصلة في جرائم الفساد: الفرع الأول

تخضع "على أنه  05-10من الأمر رقم  1مكرر  24 تنص المادة
الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون لاختصاص الجهات القضائیة ذات 

  ."الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

 329و 40، 37لاسیما المواد  انون الإجراءات الجزائیةوبالرجوع إلى أحكام ق
یُلاحظ توسیع الاختصاص المحلي لوكیل  ،14- 04قم بعد تعدیلها بالقانون ر 

وجهات الحكم لعدد من المحاكم إلى ) ثانیًا(، وقاضي التحقیق )أولاً (الجمهوریة 
، وذلك في الجرائم المتمیزة )ثالثاً(اختصاص محاكم مجالس قضائیة أخرى 

  .بالخطورة والتعقید، ومن بینها جرائم الفساد

  مهوریةتوسیع اختصاص وكیل الج: أولاً 

من ق إ ج الاختصاص  37وسّع المشرع بمقتضى الفقرة الثانیة من المادة 
الإقلیمي لوكیل الجمهوریة، لیشمل اختصاص محاكم أخرى وتم تحدید ذلك عن 

  . طریق التنظیم
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تطبق أحكام الاختصاص الموسع كلما تعلق الأمر بالتحري أو التحقیق 
ج، وتتمثل في جرائم المخدرات من ق إ  37بشأن الجرائم المذكورة بالمادة 

والجریمة المنظمة عبر الحدود والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات 
وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالصرف وجرائم التهریب وكذا 

  . 05-10من الأمر رقم  1مكرر  24جرائم الفساد، طبقًا لنص المادة 

  ختصاص قاضي التحقیقتوسیع ا: ثانیًا

توسیع الاختصاص انون الإجراءات الجزائیة على من ق 40المادة  نصت
المحلي لقاضي التحقیق التابع للمحكمة ذات الاختصاص الموسع إذا تعلق الأمر 
بالجرائم السابقة، وبالتالي یصبح قاضي التحقیق التابع لهذه المحكمة ذا اختصاص 

فیمكنه التنقل أو انتداب أي ضابط شرطة إقلیمي یتجاوز اختصاصه العادي، 
قضائیة للقیام بمهام تتعلق بالتحقیق القضائي في جرائم الفساد، وإذا تم توسیع 
اختصاص كل من وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق لدى المحاكم ذات الاختصاص 

  !الموسع، وبالتالي ما هي المحاكم ذات الاختصاص الموسع وكیف تمّ تنظیمها ؟

  توسیع الاختصاص المحلي لمحاكم متخصصة :ثالثاً

ستحداث محاكم لتكوّن تم ا 3481-06حكام المرسوم التنفیذي رقم طبیقًا لأت
للفصل في الدعاوى العمومیة المتعلقة بالجرائم  ،"بالأقطاب المتخصصة"ما یسمى 

                                           
، یتضمن تمدید الاختصاص 2006أكتوبر  5ي ، مؤرخ ف348-06مرسوم تنفیذي رقم  -1

أكتوبر  8، بتاریخ )63(المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق، ج ر عدد 
2006 .  
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 24، وكذا المادة انون الإجراءات الجزائیةمن ق 37المنصوص علیها في المادة 
  .     1المعدل لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته 05-10رقم  الأمر من 1 مكرر

یبدو بوضوح اتجاه المنظومة القانونیة الجنائیة إلى تبني أسلوب جدید في 
مجال التنظیم القضائي بخصوص الاختصاص المحلي لجرائم الفساد على إثرها 

  :  هيتم تقسیم التراب الوطني إلى أربعة أقطاب قضائیة متخصصة و 

یمتد الاختصاص المحلي لمحكمة سیدي  :قطب محكمة سیدي محمد  -  أ
محمد ووكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق لدیها إلى محاكم المجالس القضائیة 

الجزائر، الشلف، الأغواط، البلیدة، البویرة، تیزي وزو، الجلفة، المدیة، : التالیة
  .المسیلة، بومرداس، تیبازة، عین الدفلى

یمتد الاختصاص المحلي لمحكمة ورǗلة  :Ǖلةقطب محكمة ور   -  ب
ورǗلة، : ووكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق لدیها إلى محاكم المجالس التالیة

 . أدرار، تمنراست، إیلیزي، تندوف، غردایة

یمتد الاختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكیل  :قطب محكمة وهران -ج
وهران، : القضائیة التالیة الجمهوریة وقاضي التحقیق لدیها إلى محاكم المجالس

بشار، تلمسان، سیدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البیض، تیسمسیلت، النعامة، 
 .عین تموشنت وغلیزان

                                           
لكن  ،الفساد لاختصاص المحاكم ذات الاختصاص الموسع یبدوا واضحًا خضوع جرائم - 1

في هذا  هو المختص زائي بالمحكمةالجدیر بالذكر أنه من الناحیة العملیة لایزال القسم الج
 .جرائمالنوع من ال
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یمتد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطینة  :قطب محكمة قسنطینة   -د
: ووكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق لدیها إلى محاكم المجالس القضائیة التالیة

أم البواقي، باتنة، بجایة، بسكرة، سطیف، سكیكدة، عنابة، Ǘالمة، برج قسنطینة، 
  .بوعریریج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، میلة

  تنوع الجزاءات المقررة لجرائم الفساد: الفرع الثاني

یُعد التشریع الجزائري من التشریعات السباقة التي أكدت على ضرورة ملاحقة 
، لذا اشتمل قانون الوقایة من الفساد ومعاقبتهمئم الفساد الأشخاص المرتكبة لجرا

ومكافحته على جزاءات جدیدة بالإضافة إلى تلك المعروفة في قانون العقوبات التي 
محاصرة الظاهرة وضمان عدم استفادة قصد لم تعد كافیة لمواجهة هذه الجرائم 
  .مرتكبیها من عائداتها غیر المشروعة

سًا على الحقوق التي تمس نتیجة تطبیق هذه الجزاءات بناء على ما تقدم وقیا
وجزاءات ماسة بشخص ) أولاً (تم تقسیمها إلى جزاءات ماسة بالذمة المالیة للمخالف 

  ). ثانیًا(المخالف وحریته 
  -الجزاءات المالیة  -الجزاءات الماسة بالذمة المالیة : أولاً 

في الكسب السریع وغیر ترتكب غالبیة جرائم الفساد بدافع الطمع والرغبة 
المشروع، لذا فالعقوبة المالیة هي الأنسب لمكافحتها لردع المجرم كونها تصیب ذمته 

  .  المالیة التي سعى إلى تضخیمها بطرق غیر مشروعة
).                                    3(والمصادرة ) 2(، التجمید والحجز )1(تتنوع العقوبات المالیة بین الغرامة 

  الغرامة –1
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یظهر من استقراء نصوص قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، تحدید 
مقدار الغرامة على نحوٍ یجعلها معروفة سلفًا، بتحدیدها بین حدین أدنى وأقصى 
تاركًا للقاضي سلطة تقدیریة حسب ملابسات كل قضیة وهو ما اعتمده المشرع 

 . بالنسبة لجل جرائم الفساد
لرشوة أشد الجرائم سواء من حیث العقوبة أو من حیث قیمة وتبقى جریمة ا

الغرامة، وذلك لاعتبارات تعود في اعتقادنا إلى أن الرشوة أخطر وأكثر الجرائم 
  .انتشارًا، لذا یتعین قمع كل من سولت له نفسه القیام بهذا الفعل

  التجمید أو الحجز  –2
، بأنه 01-06نون رقم ح من قا/02یقصد بالتجمید أو الحجز وفقًا للمادة 

على تحویل الممتلكات أو استبدالها أو التصرف فیها أو  فرض حظر مؤقت"
نقلها أو تولي عهدة الممتلكات أو السیطرة علیها مؤقتًا، بناء على أمر صادر 

  . 1"عن محكمة أو سلطة مختصة
حرمان مرتكبي جرائم الفساد من ثمرة مشروعهم الإجرامي وتجریدهم من ف
ت التي اكتسبوها هو الجزاء الأكثر إیلامًا وردعًا مقارنة بباقي العقوبات الممتلكا

  .التقلیدیة الأخرى
                                           

  .و من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد/02وهو تعریف منقول حرفیًا من نص المادة  -  1
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فهو إجراء تحفظي هدفه عدم التصرف في الأموال غیر المشروعة إلى 
غایة صدور حكم البراءة أو الإدانة، فإذا تمت البراءة ترفع الإجراءات التحفظیة 

  .1محجوز علیهاوإذا تمت الإدانة تصادر الأموال ال
  مصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة -3

تعتبر المصادرة حجر الزاویة في السیاسة العقابیة التي تبناها المشرع 
الجزائري لمكافحة جرائم الفساد، إذ لا تقل ردعًا عن العقوبات السالبة للحریة 

جرائم الفساد لأنها تؤدي إلى تجرید الجناة من العائدات والفوائد المتأتیة عن 
  .الإداري

التجرید الدائم من "ط من قانون مكافحة الفساد بأنها /02عرفتها المادة 
  .  "الممتلكات بأمر صادر عن هیئة قضائیة

" بنصها  01- 06من قانون رقم  51من المادة  2وقد أشارت إلیها الفقرة 
ة في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون تأمر الجه

القضائیة بمصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة، وذلك مع مراعاة حالات 
  ".استرجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیة

                                           
 مقدمة ، أطروحةفي الجزائر حاحا عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري -  1

، جامعة محمد یاسیةسنون عام، كلیة الحقوق والعلوم التخصص قا ،علوم لنیل شهادة الدكتوراه
   .347ص  خیضر، بسكرة،
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وهي المصادرة عقوبة مالیة تكمیلیة باستقراء نص المادة یبدوا واضحًا أن 
جراء إلزامي في جرائم الفساد إذا تعلق الأمر بالعائدات والأموال غیر إ

  .1ةالمشروع

مع  2عقوبة إلاّ بحكم قضائي لأنها عقوبة ولاتصدر بأمر من القضاء 
  . حقوق الغیر حسن النیة مراعاة

  الجزاءات الماسة بشخص المخالف: ثانیًا
بالجزاءات كما یتعرض مرتكبي جرائم الفساد لجزاءات یطلق علیها 

، من جهة أخرى تضمن قانون )1(، تمس بحریة المخالف من جهة 3الشخصیة
لوقایة من الفساد ومكافحته جزاءات تتعلق دائما بشخص المخالف، لكن نادرا ما ا

یتوعد بها المشرع الجنائي في مكافحته للجرائم العامة، لهذه الجزاءات صلة 
                                           

المقصود  01-06من القانون رقم  2حدد المشرع الجزائري في الفقرة ز من المادة  -  1
كل الممتلكات المتأتیة أو المتحصل علیها بشكل مباشر أو غیر " بالعائدات الإجرامیة بأنها 
قد قصر المشرع الجزائري محل المصادرة على الموجودات المتأتیة  ".مباشر من ارتكاب جریمة

 01مكرر  15فقط من ارتكاب جرائم الفساد دون تلك المستعملة فیها وذلك یخالف نص المادة 
  .من قانون العقوبات

على خلاف اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تجیز المصادرة بقرار إداري صادر  -  2
  . یر قضائیةعن سلطة غ

 :راجع في الموضوع -3
JEULAND Emmanuel," l’efficacité des procédures et des sanctions en matière 
économique ", Revue de jurisprudence commerciale, numéro spécial, N°11, Paris, 
2001, P 156 et 166. 
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بالنشاط المهني وبالحقوق والمزایا المرتبطة به، وهي جزاءات ذات أثر فعال إذ 
  ).   2(ه لیس أشد على المجرم من إصابته في مجال نشاط

  الجزاءات التي تمس بحریة المخالف -1
تضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته جزاءات تصیب مرتكب الجریمة 

  .تؤدي إلى سلب حریته
تأخذ العقوبة السالبة للحریة في جرائم الفساد صورة الحبس الذي تتراوح 

ذه الجرائم، مدته بین السنتین وعشر سنوات وهي بسیطة إذا ما قارنها بخطورة ه
فبقائها بهذه الكیفیة لا یحقق فكرة الردع العام، ولم ینتبه المشرع لذلك حتى في 

  .ظل آخر تعدیل
ورغبةً من المشرع في مواجهة الفساد وقمعه، اتجه إلى توسیع دائرة التجریم 

من  2فقرة  52لیشمل تجریم الشروع وذلك ما ورد بصفة صریحة في نص المادة 
یعاقب على الشروع في الجرائم "... ساد التي جاء فیها قانون مكافحة الف

  ".المنصوص علیها في هذا القانون بمثل الجریمة نفسها
ولم تقتصر جهود المشرع الرامیة إلى مواجهة الفساد في العقاب على 
الشروع فحسب، إذ وضع أحكام خاصة بالتقادم، بحیث لا تتقادم الدعوى 

ویل عائدات الجریمة إلى الخارج وفي غیر ذلك من العمومیة ولا العقوبة إذا تم تح
  .  1الحالات أحالنا المشرع إلى القواعد العامة أي إلى قانون الإجراءات الجزائیة

أكد قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على المسؤولیة الجزائیة  كما
یكون الشخص الاعتباري " التي نصت على  53للشخص المعنوي في مادته 

                                           
  . ، معدل ومتمم01-06رقم من قانون  54أنظر المادة  -1
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جزائیًا عن الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون وفقًا للقواعد مسؤولاً 
  .1"المقررة في قانون العقوبات

وبالتالي فشروط إقامة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جرائم 
مكرر  51الفساد تتم استنادًا لقانون العقوبات، وذلك بالرجوع إلى نص المادة 

جماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة باستثناء الدولة وال"وجاء فیها 
للقانون العام یكون الشخص المعنوي مسؤولاً جزئیًا عن الجرائم التي ترتكب 

  .نص القانون على ذلكیلحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما 

إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع من مساءلة الشخص 
  ".أو كشریك في نفس الأفعال الطبیعي كفاعل أصلي

نستنتج شروط ترتیب المسؤولیة الجزائیة للأشخاص  المادة باستقراء نص
  :المعنویة

 ،أن یكون الشخص المعنوي خاضعًا للقانون الخاص -

 ،أن ترتكب الجریمة من طرف أجهزة الشخص المعنوي أو ممثلیه الشرعیین -

 .أن ترتكب الجریمة لحساب الشخص المعنوي -
                                           

لم یتبنى المشرع الجزائري أحكام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي إلاّ مأخرًا بمناسبة  -  1
  .مكرر منه 51المادة  في نص 15-04تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 
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ا توافرت الشروط السابقة أمكن متابعة الشخص المعنوي عن إحدى جرائم وإذ
الفساد، غیر أن الجدیر بالذكر أن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع 

  .مسؤولیة الشخص الطبیعي وإن قام بالعمل الإجرامي لحساب الشخص المعنوي

ولیة الجزائیة عن یقرّ بمبدأ ازدواج المسؤ  الجزائري وهذا یعني أن المشرع
الفعل الواحد، فمسؤولیة الشخص المعنوي لا تنفي مسؤولیة الشخص الطبیعي، 

عن ذات  ائیًا بالاشتراكبل یبقى كل من الشخص الطبیعي والمعنوي مسؤولان جز 
  .1الفعل ویعاقب كل منهما على انفراد حسب مركز كل منهما في الجریمة

  الفالجزاءات التي تمس بالنشاط المهني للمخ -2
بعض ب إذّ أقرّ  لجزاءات الجنائیة المختلفةبتقریر الم یكتفي المشرع الجزائري 

تتعلق في مجملها " آثار الفساد"تحت عنوان  إلیها أشار التيالجزاءات المدنیة 
من قانون الوقایة من الفساد  55نص المادة  فيبمجال الصفقات العمومیة وذلك 

قة أو براءة أو امتیاز أو ترخیص كل عقد أو صف"ومكافحته التي نصت على 
متحصل علیه من ارتكاب احدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، 
یمكن التصریح ببطلانه وانعدام اثاره من قبل الجهة القضائیة التي تنظر 

  .2"الدعوى مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة
                                           

  .329و 328ص مرجع سابق، حاحا عبد العالي،  -  1
یة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بخلاف اتفاق" البطلان"یلاحظ استعمال المشرع لمصطلح  -2

وهو الأقرب للصحة في هذا المجال لمزید من التفصیل ) 34المادة " (الإلغاء"التي استعملت 
  .352أنظر حاحا عبد العالي، مرجع سابق، ص 
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یازات هو جزاء إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتجدیر بالذكر أن 
یتماشى والطبیعة المالیة لجرائم لجدید استحدثه قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

  .الفساد
الجهات القضائیة الفاصلة في المسائل المدنیة یتم كأصل عام أمام 

فالقاضي الجزائي سلطة تقدیریة في إبطال العقود والصفقات  ، وبالتاليوالإداریة
حدى جرائم الفساد فهو إأو التراخیص المتحصل علیها من  والبراءات والإمتیازات

  .1على خلاف المصادرة أمر جوازي یفصل فیها بإعتبارها دعوى تبعیة
  

  خاتمة

لقد حاولت هذه الدراسة تقیّیم من حیث مدى فعالیته وتوفیقه في تكریس 
یة سیاسة الوقایة من الفساد ومكافحته، فالجزائر من الدول التي تشن حربا قانون

متواصلة على مصادر الفساد تجلت مظاهره في وضع نظام قانوني شامل متعدد 
الجوانب كفیل بتحقیق الإستراتیجیة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، ورغم ما 
یعتریه من نقائص یعكس إرادة الدولة الصادقة في مكافحة الفساد، لذا یتعین تكثیف 

  . القانونیة أرض الواقعالجهود من أجل تجسید هذه المنظومة 

فلا یعیب الدولة تواجد أشكال مختلفة من الفساد، وإنما یعیبها عدم تبني 
 .سیاسة كفیلة بمحاربته أو على الأقل الوقایة من آثاره

                                           
  .352مرجع سابق، ص  حاحا عبد العالي، -  1


